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  الموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيمالشروط الشكلية و
  الباحث/ باسم حسين الجندي

  بيةالملخص باللغة العر
ه أو  ع عاً م ف ع م ي فلا  ائي ال ام الق ازاً لل اً م ائ اماً ق ال ن

اص افة الأش ه  ل ج ه،  اءً عل ارة –اس ان أم الاع ة  ء  –ال الل
ازعات افة ال ة  ي ل اء ال ه دون الق ة –إل ان أم غ العق ة  الة  –العق ال

ة م أو الفعل ب اس م صادر ب ج ح مل لاً وذل  ر م ي ق ت ه أو ال
ارها  ة ال واع غ م ازدهار ف ال ا و ، ه اره اع على اخ اف ال أك اتف أ
لة  س ان ال ارخ، ف ة م ف ال ف تل الف ان ق ع ة إلا أن الإن ل ازات الع م اف

ي ارتقى بها م ال ء ال ة إلى الل الق ازعات  ة أ ف ال ائ في تل ال ام ال
اع. اف ال ا ب أ ل  ائل للف خ ال   ل

Abstract 
Arbitration is a judicial system parallel to the national judicial 

system, and is not considered a branch of it or an exception to it. 
Under it, all persons - natural or legal - can resort to it without the 
national judiciary to settle all disputes - contractual or non-
contractual - already established between them or that may arise in 
the future, according to A binding judgment issued by one or more 
arbitrators that the parties to the dispute agreed on their choice (), 
despite the flourishing of the idea of arbitration and considering it a 
product of globalization, but man has known that idea since the 
dawn of history, and it was the means by which he rose from the 
prevailing system in that era, i.e., settling disputes By force to 
resort to tribal elders to separate the parties to the conflict. 

  مقدمة
ف  ة م اس ها ب ا ة ب م اش ازعات ال ل في ال الف ع دول العال  فل ج ت
ة  اً ل ى  ف أض ا ال ادة، إلا أن ه ال ال لاً م أع اره ع اع اء وذل  الق

اجة إلى ال ت ال ه ا  ه، وم ه وضة عل ع اعات ال ع وسائل أخ ل  ال
ح م  اً ت ان ول ق ن، ف أغل ال اء القان ع ال في س ا س اعات، ول ه ال ه

ولة. اء ال اً ع ق ع اعه على قاضٍ خاص  ض ن ع اد    خلالها للأف
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ه أو  عاً م ف ع م ي فلا  ائي ال ام الق ازاً لل اً م ائ اماً ق ح ال ن أص
اءً عل اصاس افة الأش ه  ل ج ارة –ه،  ان أم الاع ة  ء  –ال الل

ازعات افة ال ة  ي ل اء ال ه دون الق ة –إل ان أم غ العق ة  الة  –العق ال
ة م أو  اس م صادر ب ج ح مل لاً وذل  ر م ي ق ت ه أو ال الفعل ب

اع على  اف ال ارهأك اتف أ ارها )١(اخ ة ال واع غ م ازدهار ف ال ا و ، ه
لة  س ان ال ارخ، ف ة م ف ال ف تل الف ان ق ع ة إلا أن الإن ل ازات الع م اف
ء  ة إلى الل الق ازعات  ة أ ف ال ائ في تل ال ام ال ي ارتقى بها م ال ال

اف  ا ب أ ل  ائل للف خ ال اع.ل   ال
اع،  في ال د ال ب  ج ر ل ة أخ فإن اتفاق ال ه ال وم ناح
اع لل وه  اف ال ء أ ه، فه أساس ل ع اتفاق ال ه قل ال وقال
اصها،  ج ع اخ ، ما  ة ال ه ه ان ما ت  ا الاتفاق، و د له ال

اً  نه ش لاً ع  . ف ة ح ال اً ل   أساس
د –اتفاق ال ه م العق ة  –غ ض و ال افة ال ه  اف  م أن ي يل

ني ن ال ة العامة للعق في القان قاً لل فة عامة  ة أ عق  ، )٢(اللازمة ل
اً إذا خل إرادته  م ص ن رضاء ال  ، ل وال ة وال ضا والأهل وهي ال

اع  م اف ال ع أ ة أخ فإنه  أن ي اه، وم ناح ل أو إك ة غل أو ت ث
اً،  اً ومع ا الاتفاق م ل ه ن م لاً ع  ، ف امه لاتفاق ال ة حال إب الأهل
ى اتفاق  و أض ه ال لف أح ه وعاً، فإذا ت داً وم ج ن ال م م أن  ا يل ك

لاً وغ قاد ا ت آثاره.ال    ر على ت

                                                 
ة ) ١( ه ة، دار ال ول ارة ال ن ال ولي، دراسة في قان ار ال ، ال ال : م شف راجع في ذل

ة،  فات:، ٣، ص١٩٩٧الع ع    وان ل م ال
ة،  - ة الع ه قارن، دار ال ن ال وال مة ال في القان ات، خ ان ب ، ١٩٩٦على رم

 .١٤ص
ة، أب ز رض  - ي، القاه ولي، دار الف الع ار ال ، ١٩٨١ان، الأس العامة لل ال

 .١٩ص
رة،  - عارف، الإس أة ال ، م ار ار والإج فا، ال الاخ  . ١٥، ص١٩٨٨أح أب ال
ة ) ٢( ائ ة، ال اف القاه : اس ة  ٧راجع في ذل ، جل ار ع رق  ٨/١/٢٠٠٢ت ة  ٧٢في ال ل

 . ق ت١١٧
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١٤٢٦ 

اف في  م أن ي ة يل ض و ال ان تل ال ارنا أنه  ع في اع  أن ن
الإضافة إلى  لها،  ة ت ة ال و ار ه اخ عل  ة ت ل اً ش و اتفاق ال ش
ن ال  ا قان ة أخ فق أثار اش اع، وم ناح اج ال على ال ن ال القان

ان ال اً م أر ة ر ا ن تل ال ل  اؤل ح اً، ال ن اتفاق ال م  
؟  ات فق   انعقاد ال أم لازمة للإث

الي: ل على ال ال ف ئ م ال قا  اول دراسة تل ال ا وس   ه
. ال الأول: ة لانعقاد اتفاق ال ل و ال   ال
اني: ض  ال ال و ال .ال   ة لانعقاد اتفاق ال

  المبحث الأول
  الشروط الشكلية لانعقاد اتفاق التحكيم

  المطلب الأول
  تشكيل هيئة التحكيم

ن ال ال رق  ع ال في قان اول ال ة  ٢٧ت ل  ١٩٩٤ل ت
م، فال ه ش  إرادة ال اً  لها ره عل ت ارها، ف ة اخ ة ال و ه

ه ي ا ق ي تع  ، ه ة ب ازعة قائ ل في م ة الف ه مه ل اع، خ اف ال قة أ ع ب
ة ة ال اس   .)٣(ب

ز تع أ ش  اع العامة أنه  قاً للق ه  ق عل ان م ال وذا 
ة )٤(م ه ال ار ال ب أن ه ة اخ م ح ح لل ، وأن اتفاق ال ي

ق ل ا اش أغل ل  ، إذ أن ال  صفة القاضي، ول ل ق ة م 
ل  ة الف ه مه ل اً  أن ي بها ال حال ت و اف ش لفة ت ة ال ن ال القان

: و ه ال ز ه اع ولعل أب   في ال
١- : عاً م ال ن ال م   ألا 

ة عل ن افة ال القان اء في  ق الفقه والق م اس لي أح ال از ت م ج ى ع
املة،  ة ال ن ة ال ن ة القان الأهل عه  غ م ت ال ة  مة ال ل في ال ة الف مه

. ق ن ذات ال ه ال وال في ذات ال ر أن    إذ أنه م غ ال
                                                 

ن ٣( يل لقان اعات  آخ تع ل ال يل ل اني، ال  ب اح م ى: ف ع ا ال ) راجع في ه
 ، ائ ، ال ارة، دار اله ة وال ن اءات ال  .  ٢٠١٠الإج

ة ) ٤( ائ ة، ال اف القاه : اس ة  ٧راجع في ذل ، جل ار ع رق  ٨/١/٢٠٠٢ت ة  ٧٢في ال ل
١١٧ .  ق ت
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لي  ع ت ة م م ة ال ع الأن ه  ارنا ما تأخ   أن نأخ في اع
اة ع ال  الق ه ال اعات ال مل ما ن عل ل في ن ة الف ال مه

ة رق  ائ ة الق ل ن ال ة  ٦٦في قان ن رق  ١٩٤٣ل ور القان ة  ١٨٨ول  ل
لات ١٩٥٢ الات )٥(وما تلاه م تع ع ال ة ال في  لي القاضي مه ، أجاز ت

م م  ن أح ال اء وهي  ل الاس عة أو في على س ا رجة ال أقاره أو أصهاره لل
. اء على ذل ل الأعلى للق افقة ال   حالة م

ا وق أرجع جان م الفقه ازعات  )٦(ه ل في ال ة الف لي مه اة م ت ع الق م
ة في  اك ال له في ال اً على ع ث سل ة ي ه ه ال امه به ة إلى أن  ال

ه ال س  ق ال ت د ال اس ع م ت اً لع ها ن ل ف أخ الف ة و ائ عاو الق
ار القاضي ل  ة أخ فإن إص ا، وم ناح ا دة للق ادة ال اة مع ال الق

ي ة ال –ت ه مه ل ج  –حال ت ة إذ  ف ة ال الق عه  د إلى ت لا ي
ن في ال ل م القاضي ال وال ق  ور أم ب ان في درجة  ص م الأح

. ر ل ال   أقل م درجة القاضي ال
٢- : ة ال   أهل

اف ل ال م أن ي اع –يل ل في ال ة الف ه مه ل ة  –حال ت ن ة ال الأهل
ن ال ال  املة، ف قان لي ش قاص أو  )٧(ال از ت م ج على ع
ة ن قه ال د م حق ه أو م ز عل لة  –م ة م ه أو في ج ائي ض ور ح ج

ف والأمانة ة. –ال اعات ال ل في ال ة الف   مه
ة الأداء  ها في ال هي أهل اف م ت ي يل ة ال ارنا أن الأهل ع في اع  أن ن

. ة ال لي مه الإدارة لا  له ت أذون له  ا فإن القاص ال   ول

                                                 
رة،  )٥( عارف، الإس أة ال ة، م ان الع فا، ال في الق ى: أح أب ال ع ا ال ان في ه

 . ٢٥، ص٢٠٠٠
ن رق ) ٦( : القان ة  ٧٤راجع في ذل ن رق  ١٩٦٣ل ة  ٤٦والقان ن رق ١٩٧٢ل ة  ١٤٢، والقان ل

٢٠٠٦ . 
لات:) ٧( ف   ان ل م ال
ة الأ - فا، ن رة، أح أب ال عارف، الإس أة ال افعات، م ن ال ام في قان  .١٤٨، ص١٩٨٥ح
رة،  - عارف، الإس أة ال ، م ة وال ن ال ب ال ي والي، قان  .٢٧٣، ص٢٠٠٧ف
ي،  - ة، دار الف الع ة ال ه عة ال  ،  . ٣٤٥، ص٢٠٠٠أح محمد ح
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١٤٢٨ 

اً: -٣ اً  ن ال ش    أن 
ن ال اع – أن  ل في ال ة الف لى مه اً  –ال ي ع ش اً ي

اك  ن القاضي في ال ر  ا لا ي ع بها ع إرادته، ف ة  ة وعقل ات نف
ة وهي  ه ات ال مان ب ق ا  ل في ال إذ أنه ر  اً لا ي اً مع ة ش ال

وض ع ازعات ال ل في ال ه.الف ي  ق ة الأم ال ع  ه  ي   ة عل
اً  اً  اً مع الات على تع ش ع ال اع في  اف ال ف أ ا وق ي ه

ع  ق دور ال ال الة  ه ال ه إلا أنه في ه اك  –ا ب ات وم اله
لاها ش أو –ال ي ي ة ال ال ل اص  على ال الإدار فق لع أش

ة ذاتها ة ال س ل ال م أو م ق ة ال اس اره ب اء ت اخ ن س   .)٨(ع
 : د ال ة ع ة وت   قاع

 ، د م ال د م ار ع اخ اع  اف ال لفة أ ة ال ن ة القان م الأن ل تل
اع ال اً ل ال اس ونه م د ال ي ار الع ة في اخ ل ال ، ومع فله م ه ائ ب

لاً  ا ان ال  اً ولا  د ال وت ن ع لان )٩(ذل  أن  ا ال ، وه
ل  م ال ب ا  لل ز الاتفاق على خلافها، ول ام العام لا  ال عل  م

الإجازة ه  ز ت لان ولا    .)١٠(ال
ن م م ة ال م ل ه ع إلى أن ت ه ال عة  ي د إلى س واح ي

ا  ة ع ه اج او ال فقات إلا أن ال ق وال ف ال لاً ع ت اع ف ل في ال الف
ة ال م  ل ه جع ذل أن ت اه، وم ا ان م ع الأح ق في  ل ق تف ال
ا أنه ق  امها  ئ اس ة وال ق  ل ال اد ال  ف على انف م واح س

ع ل إلى أ اعي ال  ل ال اب الآخ وذل ع ال م على ح ح ال
ع  ق ادل الآراء ب ال وتفاد ال م ع  ت الة ب ال ق الع اناً ل ض

ه أ أو ال   .)١١(في ال

                                                 
لات: أسامة) ٨( ف لة ال  ان ل م ال ، م ي ي ال ن ن ال الف ، قان اه أب ال م

ن  ، ي ام ع د ال ي، الع  . ٧٦، ص٢٠١٢الع
: ن ) ٩( ادة راجع في ذل ن  -٢- ١٥ال .  م قان  ال ال
اصة، ) ١٠( ة ال ول اشة ع العال، ال في العلاقات ال ال وع فى ال أن: م ا ال راجع في ه
رة، م عارف، الإس ها.  ٥٧٦م، ص١٩٩٨أة ال ع  وما 
لات: ١١( ف   ) راجع ل م ال
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  المطلب الثاني
  القانون الواجب التطبيق على النزاع

اج ال على ال ن ال ألة تع القان ام تُع م علقة ب ائل ال اع م أه ال
ولة إذ أنه  اك ال اة  ات للق ة صع ألة لا ت ث ه ال ان ه ، فإذا  ال
اصة  ولي ال ن ال اع القان ها أو ق ه م ون سل ي  ه وال ن دول ن قان ق

ل ال اب لا  ضع ال ، وخلافاً على ال ه ان في دول ازع الق ن ب  أ قان
ق  ا فق اس اع، ول اج ال على ال ن ال ي القان ه في ت اص  إل اخ
ء  ع ع ور على وق ار ال ة ال ال ة وأن ول ات ال اء وفقاً للاتفا الفقه والق
ان  أ سل قاً ل م ت اع على إرادة ال اج ال على ال ن ال تع القان

ام العام )١٢(الإرادة اع ال م الإفلات م ق ة ال ه الإرادة على ن ، ما ل ت ه
ي س بها ح ال ولة ال   . )١٣(في ال

ة حال الاتفاق على  م ص ن إرادة ال ب  ل وج لاف ح ا وق ثار ال ه
؟ ة له الإرادة ال اد  اع أم  الاع اج ال على ال ن ال   القان

ه الف الأول إلى ول ، ف ق اؤل فق انق الفقه إلى ف ا ال ة على ه لإجا
اج ال  ن ال ة حال الاتفاق على القان ة واض اف ص ن إرادة الأ ب  وج
ر ب  ي ق ت ازعات ال اهه إلى ت ال ان في ت ات ا ال اع وذه ه على ال

ر  م الق أن لع ا ال م في ه ه الإرادة ال ف إل ن ال ان ي القان ة على ت
اع اف ال ة لأ از الأخ )١٤(ال اني م الفقه إلى ج ا ذه ال جان ال ، ب

ه  اع، إذ أنه في ه اج ال على ال ن ال ار القان م في اخ ة لل الإرادة ال
ن ال اتفق ف ع القان ز دور ال في ال الة ي ة  ال ه الإرادة ال عل

                                                                                                                       
ة، دراسة مقارنة، دار  - عاق عة ال ازعات الإدارة ذات ال سف، ال في ال اس ي ول محمد 

ة،  ي امعة ال  . ٣٩٤، ص٢٠٠٩ال
ام العام على اتفاق ال - ، أث ال احي خال محمد الهاج ة م ل راه،  ل درجة ال ، رسالة ل

، ص قاز ق، جامعة ال ق  .  ٢٥٨ال
، ص) ١٢( اب جع ال ي والي، ال لات: ف ف ها.  ٤١٨راجع ل م ال ع  وما 
، ص) ١٣( اب جع ال ان، ال ى: أب ز رض ع ا ال  . ١٣٠راجع في ه
، ال) ١٤( : م ع ال أ ا ال أة  راجع ل في ه اخلي، م ولي وال ني لل ال القان

رة،  عارف، الإس  . ٩٤، ص١٩٩٧ال
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اج ال  ن ال ي القان فان ع ت ه ال ي  ال ال م، خاصة في الأح لل
ه د م ق ان ال ة في ب ة غ واض ه ارات م ه  وا ع احة أو ع   .)١٥(ص

اج  ن ال ار القان اع في اخ اف ال ة أ أ ح ع ال  ا وق أخ ال ه
اع ادة  ال على ال احة في ال ، ف ص ه ا ب اش  ن  ٣٩/١ال م قان

ف  ي ي اع ال اع الق ع ال ض ة ال على م ال ال على أن "ت ه
فان ...". ها ال   عل

ص  فان" ال ها ال ف عل ي ي اع ال ارة "الق د  ق ل ال اؤل ح ثار ال
ادة  ها في ال ن ال ٣٩/١عل .م قان    ال

د  ق ان، فل ال ادة آنفة ال ال ارد  اقها ال اق س ارة في ن ه ال  تف ه
اع  د بها الق ق ا ال اع، إن اف ال ها أ ف عل ة ي ن ة قان ة أ قاع ن ة القان القاع
، أو  ني مع ام قان ل بها في ن اع ال ن وضعي، أو الق اردة في قان ة ال ن القان
ف، ول ما ق  اع الع ة م ق ن أو أ قاع ة العامة في القان ن اد القان إح ال
ع م ض  ا لا  اع خاصة م خلقه ام وق اع م أح اف ال د في اتفاق أ ي

قها اع على ت اف ال ي اتف أ ة ال ن اع القان     .)١٦(الق
ن  ن القان م  ارنا أنه لا يل م   أن نأخ في اع ه ال ال اتف عل

اءات ال اع ه ذاته ال على إج ع ال ض   .)١٧(وال على م
ن  م للقان ار ال ة اخ أ ح ات تع م ة صع اك ث ة أخ فه وم ناح
اج ال  ن ال ي القان م ع ت م اغفال ال اع وه ع اج ال على ال ال

غ ه أو ل ه ة ل ونها غ ن ألة ي ام اتفاق ال  م ه في ت إعاقة إب
ن  ي القان لافه على ت ن ذل راجع لاخ ام ذل الاتفاق، أو  و وق إب ذ ج
ن أمامه  ه، وم ثَ لا  ن دول ف في ت قان ل  ة  اً ل اج ال ن ال

، ام اتفاق ال ام ال حال إب م أو  س ال ال ال ن راجع لإه ا ق 
اره ة اخ ي آل هله في ت   .)١٨(ل

                                                 
، دار ) ١٥( اج ال في دع ال ن ال ، القان د د ال ال م لات: ج ف راجع ل م ال

ة،  ة الع ه  . ٧٨، ص٢٠٠٣ال
، ص) ١٦( اب جع ال ي والي، ال ى: ف ع ا ال ع ٤١٨ان في ه  ها. وما 
، ص) ١٧( اب جع ال ي والي، ال أن: ف ا ال  . ٤٢٠ان في ه
)١٨ ( :   راجع في ذل
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ادة  ا الأم في ال ن ال ال له ع ال في قان ق ال  ٣٩/٢ت
اع  ة ال على ال ة واج ن اع القان فان على الق ف ال ف على أنه "إذا ل ي

ة في  ض اع ال ة ال الق اع.ق ه ال الاً  ن ال ت أنه الأك ات   القان
ار  ة ال في اخ ع بها ه ي ت ة ال ي ق ة ال ل ة وال ة ال لاح أن ال
ا اه الفقه  م، ول ق ل ال م ال د إلى حالة م ع اج ال ق ت ن ال القان

اره اعها ع اخ ات م ال  اع يل ضع أ وق ه جان م  ب ن، ف ا القان له
اع،  اف ال ة لأ ة ال ان لل ازع الق اع ت ام ال ب ق الفقه إلى ال
ن  اع ذات القان ع ال ض ب ت ال على م ا ذه جان آخ إلى وج ب
ازع اع ت ب ت ق اع، في ح ذه جان ثال إلى وج اءات ال  ال على إج

ع م الفقه  اع، وذه جان را ل في ال الف ة أصلاً  ولة ال ال اصة  ان ال الق
ة ال  ل ي ت ع ولة ال ال اصة  ازع ال اع ال ام ال ب ق ورة  إلى ض

ها   .)١٩(على أراض
اج  ن ال ة ال للقان ار ه ا وق ذه جان م الفقه و إلى أن اخ ه

ه ال ع ه فاضلة ب ج م ال ولة ما، بل يل ان ل ازع الق اع ت ق على ق  لا 
اع. ع ال ض ن الأن ل ار القان ان لاخ   الق

  المطلب الثالث
  الكتابة

اً، إذ أنه م  ا الاتفاق م ن ه ل في أ اتفاق ت على أن  ت ال ي
عات ائعة في أغل ال امات ال ر ألا   الال ة، ف ول ات ال عاه ة وال ال

ادة  ، ف ال ة اتفاق ال ا عات  لغاة –٥٠١أح ال افعات  –ال ن ال قان
ادر في  م  ١٩٦٨ال ال اء على ما تق ة"، و ا ال على أنه " ي ال إلا 

ا ادة إلى أن ال ه ال ات اتفاق فق ذه جان م الفقه في تف ه ة لإث ل ة م

                                                                                                                       
ة،  - ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ولي، ال ار ال ، ال ال ار أح ب د م م

 . ١٣٥، ص٢٠٠٤
، ص - اب جع ال ، ال د د ال ال م  .٦٦ج
ني - ام القان ، ال ة واش  ح أح ال ء اتفا ة على ض ار الأج ازعات الاس ة م ل

قعة عام  ة، ١٩٦٥ال ة، القاه ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  ل درجة ال  م. ٢٠٠٥م، رسالة ل
ان، ص) ١٩( : أب ز رض ها.  ١٥٤راجع في ذل ع  وما 
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١٤٣٢ 

ادة آنفة  ال ع  ة لل ة اللف ان إلى ال ا ال ال ول لانعقاده، واس ه
 ، احة ال ل مع ص ) وأنه لا تأو عق ) ول (لا ي ان إذ ن على لف (لا ي ال

ادة  ان إلى ال ا ال ا اس ه ي ن على "لا ي  ٥٢٢ك ني وال ن ال م القان
ادة (ا ل م ن ال اب  ي ت ع ة" وه ما  ا ال لح إلا  ن ٥٠١ل ) م قان

ادة  افعات مع ن ال ة لها  ٥٢٢ال اح ة الإ ي جاء في ال ني وال ن ال م القان
ة  ا اس على ذل فإن ال ال ي أنه  ع اته ول لانعقاده وه ما  ة لازمة لإث ا أن ال

ن به ات ول الانعقادفي اتفاق ال ت   .)٢٠(ف الإث
ادة ( ه لل اب في تف اه ال ار الات ق جان م الفقه أن ا وق ان ) م ٥٠١ه

ادة  اراً لل اب تع ت أ ال ادة وفقاً لل ه ال افعات، ومعلل رأيه إلى أن ه ن ال قان
اً للا٦١( ل ة م ا ات، وه ما دفعه إلى ع ش ال ن الإث نعقاد ول ) م قان

ازعة  اف ال ة أ ا ع م ح اشى مع ق ال ل ي ات وأنه ب د الإث م
ة   . )٢١(ال

ع ال  ل ال ل فق ت ا ال قارنة –وم ه عات ال ار ال  –على غ
اً، ف  ن اتفاق ال م زها  ة و لعل أب ل اً ش و ة اتفاق ال ش ل

ع ال في ادة ( ال ن ال ال رق ١٢ال ة  ٢٧) م قان على  ١٩٩٤ل
اً إذا  ن اتفاق ال م لاً، و ا ان  اً ولا  ن اتفاق ال م أن " أن 
ات أو  فان م رسائل أو ب ادله ال ه ما ت فان أو إذا ت ر وقعه ال ه م ت

ة". ال ال ها م وسائل الات   غ
ة في اتفاق ال  ا ع ال اع ش ال ا ال أن ال ا م ه ح ل و
د  ا ال ي لف ه و انعقاده، وأن ت اً م ش اته ول ش لة لإث د وس ل م

لقاً  لاناً م لان اتفاق ال    .)٢٢(إلى 
ع ال على تفاد أ ص ال ة ه ح ا ا ال جع ال في اش  و

ا الاتفاق. د ه ل وج م ح أ ب ال ازعات ق ت   م

                                                 
اب) ٢٠( جع ال فا، ال لات: أح أب ال ف  . ١٦٦، صراجع ل م ال
ني، رسالة ) ٢١( ن ال لي في القان ني ال ف القان في، ال اس أح ال ى:  ع ا ال ان في ه

ة، ص ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ل درجة ال ها.  ٢٦٣ل ع  وما 
، ص) ٢٢( اب جع ال ، ال احي خال محمد الهاج أن: م ا ال ها.  ٢١٢راجع في ه ع  وما 
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١٤٣٣ 

اءً أكان  ر  على اتفاق ال س اف أ م د ت ة  ا ق ش ال ي
ة أخ فإن  م، وم ناح ها م ال قعاً عل ة مادام م ة أم ورقة ع ورقة رس

ة اتفاق ال ول أ ع فق أساساً ل ة لا  ا ا ال يل اش ة أ تع اً ل
اف –لاح ه الأ ف عل د اتفاق ال –ق ي   .)٢٣(في ب

أح  ة  ا ه لل ا غ م اش ال ع ال و ارنا أن ال  أن نأخ في اع
في  ة بل  س ة ال ا ن ال م أن ت ل ام ش ال إلا أنه ل  و اللازمة لإب ال

ة، وه ما  ة الع ا ادة ال ه ال ن ال ال م أن  ١٢/٢ن عل م قان
ادله  ه ما ت فان أو إذا ت ر وقعه ال ه م اً إذا ت ن اتفاق ال م "و

ة" ال ال ها م وسائل الات ات أو غ فان م رسائل أو ب   .)٢٤(ال
ة س ة ال ا ه لل ا م اش ع ع ال  ل ال ا ون  ام اتفاق  ه لإب

ر  ة تع م ال ة الع ا ن ال ة وذل ل ول ارة ال ات ال ل ه ل اب ، واس ال
ة  ا ها على ع ال عة ت ها وس ل ه ة، فهي ت  ي ان ال نة في الق ال
صفه  أن ب ر م ذو ال نها ت ة نفقات ل امها ل ل م اس لاً ع ع ة، ف س ال

اصاً  ف عام  أش ة م اس ها ب ي ت ت ة ال س ة ال ا لاف ال عادي 
اض الاتفاق  ا إلى اف ل ب رجة ت أن ل ا ال سع في ه ، ومع ذل فلا  ال م
ف  ن اله ام اتفاق ال وذل ل ة لإب ة الع ا ال اد  على ال حال الاع

ة إرادة أ  ا ة ه ح ا د م ال ة ال ا ان ال ق إلا إذا  اع وال ل ي اف ال
د ع إرادته. ع الف ني اللازم ل ل القان فاء ال ف واس ام ال ق إب رة    م

  المبحث الثاني
  الشروط الموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيم

  المطلب الأول
  الرضا

أ  ده م اص،  ن ال د القان اً م عق ان الإرادة ع اتفاق ال عق سل
ع بها إلا  ي لا  فات ال د، فال م ال اع العامة في العق افة الق ه  و عل
ال لا  ضاء  ان ال اف أر ار أن ت افه، مع الأخ في الاع ضاء ب أ اف ال إذا ت

اه أو غ ق  داً م أ إك ان م ة اتفاق ال إلا إذا  ل    ه.في للق
                                                 

، صان ) ٢٣( اب جع ال ي والي، ال ى: ف ع ا ال ها.  ١٣٥في ه ع  وما 
، دار ) ٢٤( ء إلى ال الل ضا  اض ال م اف ة ع ، قاع د ال ع ال : م راجع في ذل

ة،  ي امعة ال ها.  ١١٦، ص٢٠١٠ال ع  وما 
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١٤٣٤ 

ي  غي ل انه فإنه ي ضا أح أر د وأن ال ه م العق غ ع  ان اتفاق ال  وذا 
ه  امل، ف مه ال فه قل  ع العق ال ق أولاً ل ضا أن ن ف على ر ال ع ن

مة" ة مل ن اء علاقات قان ق إن اف إرادت  أن العق ه "ت   .)٢٥(جان م الفقه 
ع  فه ال ا ع ا الأث ك ني، ه اث أث قان اف إرادت أو أك على إح أنه "ت

يله" ام أو نقله أو زواله أو تع اء ال   .)٢٦(ماثل في إن
اف ا أن إرادة الأ ح ل م ي اء على ما تق اف –و هي ال  –أ رضاء الأ

ة العق اف –الأساسي ل ل ب أ اب والق اف الإ ا ال ه ت ام ه   .)٢٧(هوأن ق
افق إرادة  ة إذا ت ن اً لآثاره القان اً م ع ص ل فاتفاق ال  ا ال وم ه
اراً وأن  ن إلا اخ ي أن ال لا  ع ل، وه مات  اب والق ه الإ ر ع مَ ص

م" فه ى ال ع ال اً  ع ت ار لا    .)٢٨(ال الإج
ع ال ال ال في ومع ذل فق أثار ال ضا  اف ال ل م ت ك ح

ادة  د إذ ن في ال ار اتفاق ال  ١٠/٣ال م العق ن ال على "اع م قان
ة في  ان الإحالة واض قة ت ش ت إذا  د في العق إلى وث كل إحالة ت

                                                 
ام الع) ٢٥( ة الال ، دروس في ن ى، محمد ل ش ع  . ٢٢، ص١٩٧٦ة، راجع في ذات ال
)٢٦ ( ، ون ناش ام، ب ادر الال ام، م ة العامة للال اب، ال ة خ ة و ل  : ، ٢٠٠٢راجع في ذل

 . ٢٣ص
ة ) ٢٧( ل ل في ع خ ه في ال دة م جان ال تع ع رغ ف هار الإرادة ال اب ه إ فالإ

ل م اب  أن الق ه الإ جه إل ف الآخ ال ة مع ال ة  عق هائ ة ال ل ل ال ا الأخ  ه
" ام العق   لإب

ة ان ه ، دار ال ن ة الان مات ع ش عل اع ال اك في ق ، عق الاش اص : فاروق محمد الأ
ة،    .٢٩، ص٢٠٠٣الع

ان  ه و ل سق اب ق الإ ن  ه العق إذا ما اق ات ع الإرادة ل  هائي وال ع ال ل ه ال الق
   .قاً له"م

فات:  ع   راجع ل م ال
ة،  - ة الع ه ام، دار ال ادر الال ة، م ج ال ع ف  .٩٨، ص١٩٨٦ع ال
ة  - ل راه،  اته، رسالة د ام العق وث ة، إب ون ارة الال ة لعق ال ن ان القان ن، ال ان مأم إ

رة،  ق، جامعة ال ق  . ١٠٨، ص٢٠٠٦ال
ة راجع في ذل ) ٢٨( ، جل ا في م رة العل س ة ال  في ٦/١/٢٠٠١ح ال
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١٤٣٥ 

ق جان م الفقه "، وق ان ء م العق ا ال ج ار ه قف ا )٢٩(اع ع ال م ل
و العامة  داً ت الإشارة إلى ال م عق م ال ان ما ي لأنه في  م الأح
ار  ا ي اً وم ه اً ت ان ت ش ي في أغل الأح ة وال ذج د ال في أح العق
ي لا  ال ال ام اتفاق ال خاصة في الأح م حال إب اف إرادة ال ل ت ال ح

ا ق ه ن ال إل قة أو العق ال ث ها على ال ا ف لع   .)٣٠(ا
ام  قي حال إب ضا ال أ ال ام  ي في ال م الأح ن اء الف ا وق أخ الق ه

ادر في  ها ال ار في ح اف  ة اس ، فق م  ١٢/٧/١٩٨٤اتفاق ال
ادر في  ع على ح ال ال ولة ال ١٦/٣/١٩٨٣أن ال ة وذل ض ال

د ل ال م  ون وج وره ب ا ال ل إلغاء ه ام  ة الأه ة ه ص ق
اد  ة ل تع ولة ال ها إلى أن ال ة في ح ت ال ة واس ولة ال جان ال
ع  لاً على أن ت اتها، ف ة في أ م اتفا ول ارة ال فة ال ل ش ت غ على ق

ة العامة ل ادقاله احة والف ولة –ل قلة ع ال ة م ن ة قان ي تع ش على  –وال
ولة  ع ال ا أن ت  ، ا ال ل م به ي ق ع اً لل لا  العق ال ي ش

ة على العق الأصلي عام  ار ال رق  ١٩٧٤ال ن الاس وال أحال إلى قان
ة  ٤٣ ازعات ال ١٩٧٤ل افة ال ل  سائل م ل ا العق ب ة ه اس ي ق ت 

ل م ل  ورة ق ال ي  ع ار لا  ازعات الاس ة م ء ل ت ها الل ض
  .)٣١(ال

ام  ال عل  لان اتفاق ال لع الإرادة غ م ار أن   أن نأخ في الاع
ها بل  أن ه م تلقاء نف ي  ة لا تق ي صاح  العام أ أن ال

فع  ت ع ال اً إذ أن ال احة أو ض ه ص ازل ع ال  ه وله أن ي ة  ل ال

                                                 
ة ) ٢٩( ن ازعات ال ار في ال ار والإج ، ال الاخ ض ح : على ع أ ا ال ان في ه

رة،  امعي، الإس ارة، دار الف ال  . ٧٩، ص٢٠٠١وال
ات ال الإ) ٣٠( ب، سل لات: ع ال الأح ف ام العام راجع ل م ال ق ال دار في ت

ة،  ة الع ه ات العامة، دار ال ه على ال  . ١٢٣، ص١٩٩٨وأث
، ص) ٣١( اب جع ال ، ال ض ح : على ع ا ال أن ه لات  ف وما  ٧٦راجع ل م ال

ها.   ع
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١٤٣٦ 

ه على ال  اً م ولاً ض ع ن اع  ع ال ض ل ال في م لان اتفاق ال ق ب
  .)٣٢(ه

ام  م حال إب ب إرادة ال ي ت ب ال ز الع اه ه أح أب لاح أن الإك ا و ه
اغ في اتفاق ال م ال ات تل س ات وال جع ذل أن ال م اله ، وم

ات أو  ل اله اخلي ل ام ال لاعه على ال ف ا ار  ها على تق إق ام إل الان
افة  ء لل ل  ها الل ي م ض امها وال أح ام  له الال ات وق س ال

 ، ه ر  ع ي ق ت ازعات ال ال ه ش ال ضا  ي أن ال ع وه ما 
ي  ال ال اهاً خاصاً في الأح ع إك هات، وه ما  ه ال ة في ه ل الع أساسي لق

وه ة لل ال ال ور  هات ه أم ض ه ال ام إلى ه ها الان ، )٣٣(ن ف
ل ال ال الات لا تع اتفاقاً على ال  ه ال ل ه ا ن أن م ا فإن ه بل ول عارف عل

ا  ة له ال ضا في اتفاق ال  د ر ال ج ع ب ع عق إذعان إذ لا  ال
ا الاتفاق. ل ه ق ار  عه على إق غ م ت ال   ال 

  المطلب الثاني
  الأهلية

اع، فإن  اف ال ر إلا م أ ام اتفاق ال لا  ع ع الإرادة لإب ان ال إذا 
ع ال ا ال ام تل الاتفاقات، ول اص في إب لاء الأش ة ه أك م أهل  أوج ال

قه وذل  ف في حق ة ال امها م له أهل ة اتفاقات ال إب فق اش ل
ع في  ه ال فات، وه ما ن عل ام تل ال ة لإب ا قاضي غ  ة ال ن أهل ل

ادة  أن ١١ال ن ال ال  ز الاتفاق على ال إلا لل م قان ه "لا 
قه" ف في حق ل ال ار ال  عي أو الاع   .)٣٤(ال

                                                 
ة في ض) ٣٢( ل ة ال ضائ في، اتفاق ال ب ال اس أح ال ى:  ع ا ال ء ان في ه

ق، جامعة  ق ة ال ل عق  ولي ال ار ال ت ال ال م إلى م ة،  مق ول ارة ال ات ال مق
ة م  ة في الف ة ال ل  ٢٣-٢١الإمارات الع ي، ص ٢٠٠٨إب  . ٢٧أب 

ادة ) ٣٣( ان رق  ١٠راجع في ذل ال ع والإس ار وز ال ة  ٤٦م ق اع الع ١٩٨٢ل ل أن ق
ادة  اً ال ان، وراجع أ اء والإس ة لل عاون ات ال ن رق  ٧٢ال ة  ٨٠م القان أن  ١٩٦٩ل

ادة  ة، وال ه العل ة ال ن رق  ٣٨/١٣نقا ة  ٤٥م القان اء.  ١٩٩٦ل ة الأ  أن نقا
ة) ٣٤( ه عة الأولى، دار ال ، ال ان ع القادر، اتفاق ال : نار ة،  راجع في ذل ، ١٩٩٦الع

 . ٢٣٢ص



  الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيم

  م حسين الجنديالباحث/ باس

 

١٤٣٧ 

ام اتفاق ال ة إب ز للقاص أو ع الأهل ا س أنه لا  فه م ما ل  –و
الإدارة ازع )٣٥( مأذوناً له  ال ال ائي على ال ارس الق ة لل ال ، وذات الأم 

ه  أن م عل ا ال ل على إذن به ع ال صي على القاص إلا  ة لل ال اً  وأ
اء   .)٣٦(الق

ة  يه الأهل ت ل اف ات ال إذا ت ام اتفا ة إب ة سل اص ال ان للأش إذا 
ارة اص الاع ة الأش ل م أح اؤل ح ر ت ، فإنه ي ل اء العامة أو  –اللازمة ل س

اصة ام م –ال ة اللازمة في إب ا هي الأهل ، ف ع ة ب ان الإجا فات؟ وذا  ل تل ال
ل تل الاتفاقات؟ ام م ارة لإب اص الاع   للأش

ادة  ع ال في ال ال فق ن ال ال الأول م ال عل  على  ١١ا ي
، أما ام اتفاقات ال اصة في إب ارة العامة أو ال اص الاع ل م الأش ة   أح

اصة  ارة ال اص الاع قة ب الأش ف ال، فإنه  ال اني م ال ص ال ال
ارة العامة. اص الاع   والأش

اصة: ة ال ار اص الاع ة الأش أهل عل  ا ي   أولاً: 
ي  ولة ال ن ال مه إلى قان اصة م ع ارة ال اص الاع ة الأش اف أهل جع في ت ي

ئ ها ال ال ج ف ها،  ي ه  ي إل ن ال ت اره القان اع اص  لاء الأش له
اصة في  ارة ال اص الاع ني للأش ل القان ة ال ل سل اؤل ح ر ال ومع ذل ف
فات أم  ل تل ال ام م ني لها لإب ل قان ه  في صف ، وهل  ام اتفاق ال إب

ة أو ل في عق ال د ن خاص ب م أن ي ض  ل ف امها الأساسي أو أن  في ن
اص؟ ل إدارة تل الأش ل م ل م ق   ب

اص له م  ات الأش ي في ش ام ال ه أن ال ال ق عل م ال
ام  ل ال في إب ة وم ثَ فإنه  ال تل ال ف في أم له ال ات ما  ل ال

ه ب ة ول ل ي تف ة ع ال ا ي اتفاقات ت ن احة، في ح أن ال ل ص
ة ل ل تل ال صي لا  ا ال ال ام و   .)٣٧(غ ال ال

                                                 
ال ) ٣٥( ها أع ل ي ت فات ال افة ال ة ل ال ف  الإدارة له ال في ال أذون له  القاص ال

ام اتفاق ت ل  لاً ع حقه في إب فات، ف ه ال عل به ا ي قاضي  ة ال ن له أهل الإدارة، 
فات.  ة ع تل ال ات ازعات ال  كافة ال

ادة ) ٣٦( ارة.  ٥٨٩/١راجع في ذل ن ال ن ال  م قان
، ص) ٣٧( اب جع ال ي والي، ال ى: ف ع ا ال ها.  ١١٠ان في ه ع  وما 
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١٤٣٨ 

ات  ب في ال ل الإدارة أو الع ال ة أخ فإن رئ م وم ناح
ة إدارتها  ن سل ل ي  ودة ال ة ال ل ات ال ي في ش ا ال ة و اه ال

اجة إلى تف خاص ام اتفاقات ال دون ال الها ال في إب ف في أم  –وال
امها  ة أو ن جع ذل  –الأساسي على غ ذلما ل ي عق تأس تل ال وم

ارة ات ال مات إدارة ال ل ورة وم ر ال ى م الأم   .)٣٨(أن ال أض
ام اتفاقات  ارة إب ات ال ع ال ي أف ار أنه ل ل  أن نأخ في الاع
قلة ع  ارة م ة اع ع  ع تل الأف م ت جع ذل ع ع وم اس الف ت 

ام اتفاقات ال ال ة إب ل ع  ع تل الأف م ت ة ع ال ي  ع ة الأم وه ما 
ام  إب ع  ام الف عامل على  ة أو ج ال ا ل  ا ب ض ف ة الأم ما ل  ة ع ال ا ال

ة الأم اً لل اه لاً  نه و   .)٣٩(تل الاتفاقات على أساس 
اص الا ة الأش أهل عل  ا ي اً:  ة العامة:ثان ار   ع

عل  ر ما ي ق ارة العامة  اص الاع ة الأش أهل ام اتفاقات ال  عل إب لا ي
د ت  ام تل الاتفاقات أو أ عق ها في إب اص وسل لاء الأش ة ه  صلاح
د في  عة لها ال ا ارة ال اص الاع ولة والأش خل ال اً، إذ أد ت اً ت ش

ال ال اً إلى إثارة ال م اللغ أع اً ت د ت ش مه م عق ارة وما ت
اً. اً ت ة ل د ال ه الاتفاقات أو تل العق ة ه ل م ص   ح

ولة أو  مها ال ي ت ة ال ن د ال ص العق لاف ب الفقه في م  ل ي ال
عة لها، ول ثار ال ا ارة ال اص الاع ص الاتفاق على أح الأش لاف 

ان الأول م  ه ال ، ف ن ال ور قان ل ص د الإدارة خاصة ق ال في العق
أ إلى  ا ال د الإدارة وق اس ه اردة في العق ة اتفاقات ال ال م ص الفقه إلى ع

ولة رق  ل ال ن م ة م قان ادة العاش ة  ٤٧ن ال وال أشار إلى  ١٩٧٢ل
د  ة ع العق اش اعات ال افة ال ل في  ها للف ولة دون غ ل ال اك م اص م اخ
ا لا  ام العام م ال علقة  ازعات الإدارة م ان إلى أن ال ا ال ا اس ه الإدارة، 
ء إلى  از الل م ج اءً م ع ه فقهاً وق ق عل ان م ال ا  لح ول ها ال ز ف

ا لا  د الإدارة.ال  ازعات العق ء لل في م ز الل لح، فلا  ه ال   ز 

                                                 
، ص) ٣٨( اب جع ال ان ع القادر، ال لات: نار ف  . ٢٢٨راجع ل م ال
اخلي، ) ٣٩( ولي وال ن ال ال : أح ع ال سلامة، قان عة الأولى، دار راجع في ذل ال

ة،  ة الع ه  . ٤٦٢، ص٢٠٠٤ال
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١٤٣٩ 

ان الآخ م الفقه ا ذه ال اجح –ب أ ال ام اتفاقات  –وه ال از إب إلى ج
ء لل إلا  ع الل ن ل  جع ذل أن القان د الإدارة وم ازعات العق أن م ال 

لح ب ه ال ز  ة ص ما لا  د الإدارة، وم ناح لح في العق ز ال ا 
ار  ولة م اس ل ال ن م ة م قان ادة العاش ه ال ا ن عل د م ق أخ فإن ال
زع  د الإدارة ه ت ة ع العق اش ازعات ال ل في ال الف ه  ولة دون غ ل ال م

ني ول  ق ال اء ال اء الإدار والق اصات ب الق ولة أو الاخ ع ال ع م
 . ام اتفاقات ال عة لها م إب ا ارة ال اص الاع   الأش

ادة  ة لل ان ة ال فاً الفق ع ال م خل ال لاف الفقهي فق ت ا ال وحلاً له
د الإدارة  ازعات العق ة إلى م ال ولة ف على أنه " ل ال ن م ة م قان العاش

ة  ن الاتفاق على ال ال اصه  لى اخ ، أو م ي ز ال افقة ال
. ف في ذل ز ال ارة العامة ولا  اص الاع   للأش

أن  ام اتفاقات  از إب ع ال  ار ال ا ال إق ح م خلال ه و
د الإدارة. ازعات العق   م

  المطلب الثالث
  صلاحية المسألة المتنازع عليها كمحل للتحكيم

ل ه ع  ال  م م إلى ح ف ال اع ال يه ع ال ض ال ه م
الفعل اً  اع قائ ا ال اءً أكان ه ا في حالة  –ا في حالة ال –س لاً  اعاً م أو ن

غ ال ع  اً  ل ال حقاً مال ن م ال  أن  ع الأح ة، وفي ج ار ال
ن اً م ان عق اءً  ره س اراً أو إدارةم ام العام ولا )٤٠(اً أو ت الفاً لل ن م ، وألا 

لاً  ا   .)٤١(كان 
ه إرادة  ف إل ق على ما ت ل ال  ار أن م  أن نأخ في الاع
ة  ن علاقة قان عل  ل ال م ي أن م ع ة على ال وه ما  ع م  ال

ل ال وم ثَ فإنه دة على س ل في  م أن الف ام اتفاقاً لل  ز إب لا 
ل الاتفاق على  لاً دون تع م اف الاتفاق م أ ب أ ي ق ت ازعات ال كافة ال

ي ل ال   .)٤٢(س
                                                 

)٤٠ ( . ن ال ال ة م قان ان ادة ال  راجع ن ال
، ص) ٤١( اب جع ال ي والي، ال لات: ف ف ها.  ١٣١راجع ل م ال ع  وما 
ة ) ٤٢( ني، جل ة، م ق ال ة ال ى: ح م ع ا ال ع رق  ٢٧/٢/١٩٩٤ان في ه في ال

ة  ٥٢  ق. ٦٠ل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٤٠ 

ن  ز أن ت ي لا  ائل ال ن ال لل ع ال في قان ق ال ا وق ت ه
ي لا  ائل ال افة ال ، وهي  لاً لل لحم ها ال ، على أن نأخ في )٤٣(ز ف

ام  ة وال ال ال الأح علقة  لح هي ال ها ال ز ف ي لا  ائل ال ار أن ال الاع
  .)٤٤(العام

اع لل م  ة ال ه م قابل قف عل نه ي ل ال إلى  ة م جع أه ت
اف ه الاع قف عل ا ي ا الاتفاق،  ة ه مه، وم ثَ م ص  ال  ع

ه. ف   وت
لح  ي لا ت ائل ال ي ال ل فق سعى جان  م الفقه ل ا ال وم ه

لاً لل ل ال –م هاد  –على س د اج ه م اً ول ي ل نهائ ا ال إلا أن ه
الي ل على ال ال ف ئ م ال ائل  اول تل ال ا وس   :)٤٥(فقهي، ه

ائل الأ ة:أولاً: م ال ال   ح
ال  الأح علقة  ائل م ة إلى م ال ال ائل الأح ذه الفقه إلى تق م
ه أو صاح  ة ال أو ن أهل لة  ائل ال افة ال ة، وهي  ة ال ال
ل في  لع أو الف ل أو ال علقة دعاو ال ائل ال ا ال ه، و ة عل صا ة أو ال لا ال

واج م ة عق ال ي له  م ص اص ال ي الأش لة ب ائل ال ا ال مه، و ع
ز  لح وم ثَ لا  ها ال ز ف ائل لا  ه ال ع ه اث .. إلخ، ف ال في ال

ها ال   .)٤٦(ف
عاو  ة  ال ال الأح ة  ت ة ال اد الح ال افة ال ع  في ح أجاز ال

ي نفقة  ة أو ت خ ال ع ع ف ة ال ائل ماد عة وغ ذل م م ة أو ال وج ال
أنها لل ء    .)٤٧(ح الل

                                                 
ادة ) ٤٣( : ن ال .  ١١راجع في ذل ن ال ال  م قان
ادة ) ٤٤( .  ٥٥١راجع في ذل ن ال ني ال ن ال  م القان
ة، ) ٤٥( ة الع ه د الإدارة، دار ال ، ال في عق لات: ح على ع ف ان ل م ال

 . ٥٧، ص١٩٩٧
ف ) ٤٦( ى: أش ع ا ال ة ان في ه ول ام العام وال في العلاقات ال فاعي، ال ع العل ال

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ل درجة ال اصة، رسالة ل  . ١٦٦، ص١٩٩٦ال
، راجع في ذل) ٤٧( اب جع ال ، ال ار ار والإج فا، ال الاخ  . ٧٤، ص١٩٨٨: أح أب ال
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١٤٤١ 

اد: ني للأف ال القان علقة  ائل ال اً: ال   ثان
ه لا  ول ة ل ال د  ني للف ال القان علقة  ازعات ال افة ال ع الفقه على أن  أج

علقة  أ ائل ال ال أنها لل  ء  اب أو ز الل اد في الان ة الأف ح
ل  ة أو  إسقا ال علقة  ائل ال لاً ع ال ة، ف ان ل ات ال ا شح للان ال

ابها   .)٤٨(اك
ة: ائ ائل ال اً: ال   ثال

ة  ائ ائل ال ال علقة  ازعات ال ء لل في ال از الل م ج ذه الفقه إلى ع
ام ج علقة   ائل ال ة كال ائ ة ال ها أو العق ت ي م م أو ت ة ما م ع

فاع  ة وال بها ال ائ ع ال ة على ال ة العامة هي الأم ا عها إذ أن ال اج ت ال
ة  ائ ائل ال ني في ال اء ال ل الق از ف م ج لاً على ع ع، ف ع ح ال

از ت  م ج اب أولى ع ا فإنه م  وضة أمامه ول ع ل ال ة الف اك ال مه لى م
ائل   .)٤٩(في تل ال

ام العام: ال علقة  ائل أخ م عاً: م   را
ه ق عل ا ه م اءً  –وفقاً ل د  –فقهاً وق م م ل وضع مفه فإنه م ال

ل  ام العام على س ال علقة  ائل ال ي ال ع ت ام العام وم ثَ فإنه  لل
ز  ي لا  .ال وال لاً لل ن م   أن ت

ي  ائل وال لة على تل ال غ م ذل فق حاول جان م الفقه وضع أم وعلى ال
ع  ة وال اف ة ال ا ة وح ق الأج عات ال الفة ت علقة  ازعات ال ها ال م

ارك ائ وال   .)٥٠(ال وال
رة س علقة ب ازعات ال افة ال ة أخ فإن  ها أو م  وم ناح ان أو تف الق

ام  ة الأح اك أو م ص اص ال مه أو اخ ارات جهة الإدارة م ع ة ق ص
أنها لل ء  ز الل ة لا  ائ   .)٥١(الق

                                                 
ا) ٤٨( أن: نار ا ال ، صراجع في ه اب جع ال  . ٢٥٣ن ع القادر، ال
لات:) ٤٩( ف   ان ل م ال
، ص - اب جع ال ، ال ار ار والإج فا، ال الاخ  . ٧٥أح أب ال
، ص - اب جع ال فاعي، ال ف ع العل ال  . ١٦٦أش
، ص) ٥٠( اب جع ال ي والي، ال : ف  . ١٢٦راجع في ذل
ى:) ٥١( ع   ان في ذات ال
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١٤٤٢ 

ء  ز الل ائل لا  أن م م لاتفاق ت  ام ال م فإن إب اء على ما تق و
لقاً  لاناً م لاً  ا ع  أنها  ها، لل  ه م تلقاء نف ي  ة أن تق  لل

ع  ه ال ن عل ه وفي أ حال ت م ال  ا  لأ م ال   .)٥٢(ك
  المطلب الرابع

  سب اتفاق التحكيم
ادة ( ام س ١٣٦ت ال ني ال على أنه "إذا ل  للال ن ال ) م القان

ان ا ام العام أو الآداب  الفاً لل ه م ان س ه أو  ا م ن ه ح ل لاً، و ا لعق 
ا  د ه م وج لاً لع ا ان العق  ام س ولا  ن للال ع أن  ا ال ادة اش ال

.   ال
ه جان م  ها، ف د م ق ل ال ة ال خلافاً ب الفقه ح ا وق أثارت ف ه

ا ن أن ه ، إلا أن اع د م ال ه ال ق أن ال ه الفقه إلى الأخ  أ ق جان ا ال
ف الآخ ة لا  لل ة  ر نف اع ه أم ن ال اب وذل ل في أغل  –ال

ان اد. –الأح عاملات ب الأف ار ال ق د اس ها وه ما يه ف ها أو مع لاع عل   الإ
ال ه ال الغائي أو  د  ق اجح في الفقه إلى أن ال أ ال ا ذه ال ب

، وأنه إذا ى  الق ع د م ال إلا أن ذل ه ال ق ان ال ع ب أغفل ال
ادة  فاد م ن ال ف  ١٣٦ال ام أ اله اف س للال ورة ت ي اش ض وال

امه اف العق حال إب   .)٥٣(والق ال أراده أ

                                                                                                                       
ف - ، ص أش اب جع ال فاعي، ال  . ١٦٧ع العل ال
رة،  - عارف، الإس أة ال ائي، دراسة مقارنة، م اص الق ازع الاخ ام صادق، ت ، ١٩٨٣ه

ها، وص ٥٤ص ع  . ١٤٢وما 
لات:) ٥٢( ف   راجع ل م ال
، ص - اب جع ال ، ال ار ار والإج فا، ال الاخ  .١١٠أح أب ال
، ا - د هاش ، دار م ء الأول، اتفاق ال ارة، ال ة وال ن اد ال ة العامة لل في ال ل

ي،   . ١٥٢، ص١٩٩٠الف الع
)٥٣ ( :   ان لل
ام،  - ادر الال جه عام، م ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال ع ال

ة، دار ال ان عة ال ء الأول، ال ة، ال ة الع ها.  ٤٥١، ص١٩٦٤ه ع  وما 
عة  - ء الأول،  ام، ال ام الال ، أح از ي ح  . ٢٦٢، ص١٩٦٠ع ال



  الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيم

  م حسين الجنديالباحث/ باس

 

١٤٤٣ 

ى  وعاً ولا أض ه م ن س َ في اتفاق ال أن  ل فإنه ُ ا ال وم ه
لاً  وع إذا ت حالة م حالات الغ ن ا ء لل غ م ن س الل ، و

ي  ن ال ب م ت القان ه ء لل ه ال ا ل الق م الل ن،  القان
ب م  ه ل ال اء العاد م اع على الق ح ال ضها ل  ف ي  ة ال اع الآم والق

ة م ال س ائ أو ال ا  )٥٤(ال ان الق ال ،  وع إذا  ن ال غ م
ف  اء أو ال ة الأش ات مل اءات اللازمة لإث ب م الإج ه اف ه ال غاه الأ ي

ة الآخ اء على مل ق الاع ها    .)٥٥(ف
ل  وع وم ل ب س ال غ ال م ال ار ع ا و أن نأخ في الاع ه

وع، إذ أن ال ف ال غ ال م ال ع اله ل ة ال  و م م ع اء  ق
ا  ، ب م لل أ ال اذا ل ، أ ل ء لل اع م الل اف ال غاه أ ال ي
اد  اع ال ع ال ض ة م و ج ال ع م م ل  ة ال و م م ع اء  الق

مه؟ وع م ع اع م ع ال ض ، أ هل م ه  ال    )٥٦(ح
  الخاتمة

ام اتفاق ال  ة إب ة اللازمة ل ض و ال ا ال إلى ال ا في ه ق ت
، وذل  ها، وس اتفاق ال ازع عل ألة ال ة ال ة، وصلاح ضا، والأهل وهي ال
اً  ت ق وم ق ئ ل د م ه م العق غ ع  أن اتفاق ال  ل  على س م الق

امات تقع على عات ة لازمة لانعقاد اتفاق لال ل و ش اك ش افه، ومع ذل فه  أ
لاً ع  اع، ف قه على ال اج ت ن ال ، والقان ة ال ل ه عل ب ال وت
و  فى اتفاق ال تل ال ى اس اً، وأنه م ن اتفاق ال م ورة  ض

اً لآثا ت اً م ن ص ة فإنه  ل ة وال ض   ره.ال

                                                 
ولي، ) ٥٤( ار ال ع ال اسع، ش ال في عق ال اس محمد ع ال ى: ع ال ع ا ال راجع في ه

ة،  ي امعة ال  . ٢، الهام رق ١٠٥، ص٢٠١٤دراسة مقارنة، دار ال
ن ال ال ووفقاً لأه ) ٥٥( قاً لقان اءات ال  ، إج او : أح ال ال راجع في ذل

ولي،  ار ال ادس ع لل ال ت ال ال م إلى ال ولي،  مق ة ال ال اع وأن ق
ة،  ة ال ق، جامعة الإمارات الع ق ة ال  . ٨٦، ص٢٠٠٨كل

، صان لل ف) ٥٦( اب جع ال ، ال ار أح ب أن: م ا ال  . ٤١ي ه
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١٤٤٤ 

  المراجع
ة،  -١ ي، القاه ولي، دار الف الع ار ال ان: الأس العامة لل ال أب ز رض

 م.١٩٨١
رة،  -٢ عارف، الإس أة ال ، م ار ار والإج فا: ال الاخ ، ١٩٨٨أح أب ال

رة،  - عارف، الإس أة ال ة، م ان الع ام ٢٠٠٠ال في الق ة الأح ، ن
رة،  في عارف، الإس أة ال افعات، م ن ال  م.١٩٨٥قان

عة الأولى، دار  -٣ اخلي، ال ولي وال ن ال ال أح ع ال سلامة: قان
ة،  ة الع ه  م.٢٠٠٤ال

ن ال ال ووفقاً لأه  -٤ قاً لقان اءات ال  : إج او أح ال ال
ة،  ول ة ال ال اع وأن ادس ع  ق ت ال ال م إلى ال مق

ة،  ة ال ق، جامعة الإمارات الع ق ة ال ل  ، ار  . ٢٠٠٨لل ال
ي،  -٥ ة، دار الف الع ة ال ه عة ال  ،  م.٢٠٠٠أح محمد ح
ي،  -٦ لة ال الع ، م ي ي ال ن ن ال الف : قان اه أسامة أب ال م

ام د ال ن  الع ، ي  م.٢٠١٢ع
اصة،  -٧ ة ال ول ام العام وال في العلاقات ال فاعي: ال ف ع العل ال أش

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ل درجة ال  م.١٩٩٦رسالة ل
اته، رسالة  -٨ ام العق وث ة، إب ون ارة الال ة لعق ال ن ان القان ن: ال ان مأم إ

ة ال ل راه،  رة، د ق، جامعة ال  م.٢٠٠٦ق
ة  -٩ ه ، دار ال اج ال في دع ال ن ال : القان د د ال ال م ج

ة،   م.٢٠٠٣الع
ة على  -١٠ ار الأج ازعات الاس ة م ني ل ام القان : ال ح أح ال

قعة عام  ة واش ال ء اتفا ة ١٩٦٥ض ل راه،  ل درجة ال ، رسالة ل
ة،  ة، القاه ق، جامعة ال ق  م.٢٠٠٥ال

ة،  -١١ ة الع ه د الإدارة، دار ال : ال في عق  م.١٩٩٧ح على ع
١٢-  ، ون ناش ام، ب ادر الال ام، م ة العامة للال اب: ال ة خ ة و ل

 م.٢٠٠٢
ولي، دراسة  -١٣ ار ال ع ال اسع: ش ال في عق ال اس محمد ع ال ع ال

ة،  ي امعة ال  م. ٢٠١٤مقارنة، دار ال



  الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيم

  م حسين الجنديالباحث/ باس

 

١٤٤٥ 

ه على  -١٤ ام العام وأث ق ال ات ال الإدار في ت ب: سل ع ال الأح
ة،  ة الع ه ات العامة، دار ال  م.١٩٩٨ال

عة  -١٥ ء الأول،  ام، ال ام الال : أح از ي ح  . ١٩٦٠ع ال
ن -١٦ ن ال ح القان س في ش : ال ر ه زاق ال جه عام، ع ال ام ب ة الال ي، ن

ة،  ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ء الأول، ال ام، ال ادر الال  م. ١٩٦٤م
ة،  -١٧ ة الع ه ام، دار ال ادر الال ة: م ج ال ع ف  م.١٩٨٦ع ال
ة  -١٨ ه قارن، دار ال ن ال وال مة ال في القان ات: خ ان ب على رم

ة،   م.١٩٩٦الع
ارة، على  -١٩ ة وال ن ازعات ال ار في ال ار والإج : ال الاخ ض ح ع

رة،  امعي، الإس  م.٢٠٠١دار الف ال
٢٠-  ، ن ة الان مات ع ش عل اع ال اك في ق : عق الاش اص فاروق محمد الأ

ة،  ة الع ه  م.٢٠٠٣دار ال
، م -٢١ ة وال ن ال ب ال ي والي: قان رة، ف عارف، الإس أة ال
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